
  إجراءات الإثبات
  

وتشمل ھ ذه الإج راءات ط رق    ,من قانون الإثبات لإجراءات الإثبات ) 17-14(خصصت المواد  
م  ن ) مب  ادئ عام  ة(لأن ھ  ذه الم  واد وض  عت ف  ي الف  صل الراب  ع م  ن الب  اب الأول  ,الإثب  ات جمیع  اً
ت الإثب ات  وقد میز القانون بین إج راءات الإثب ات الت ي ت تم داخ ل الع راق وإج راءا          ,قانون الإثبات 

كم  ا أن الق  انون م  نح القاض  ي س  لطة إتخ  اذ إج  راءات الإثب  ات والع  دول    ,الت  ي ت  تم خ  ارج الع  راق 
  .ونبحث ھذه المسائل تباعاً,عنھا
  -:إجراءات الإثبات داخل العراق-:أولاً

ی دعى الخ صم   "من ق انون الإثب ات عل ى أن ھ     ) 14(فقد نصت المادة  -: حضور إجراءات الإثبات   -1
ویج  وز أن یتخ  ذ الإج  راء ف  ي غیاب  ھ إذا ك  ان ق  د تبل  غ وتبل  غ ع  ن         , ثب  اتلح  ضور إج  راءات الإ 

ك  الأذن ,وب  ذلك ف  أن الأص  ل أن یح  ضر الخ  صوم أم  ام المحكم  ة لإج  راءات الإثب  ات    , "الح  ضور
وتح  دد , لل  شھود ب  الإدلاء ب  شھاداتھم أو أس  تدعاء الخ  صوم للأس  تجواب أو إل  زامھم بحل  ف الیم  ین  

 من ق انون  129وعلى ذلك نصت المادة , من إجراءات الإثباتالمحكمة موعداً لاتخاذ أي إجراء   
إلا إذا ق  ام م  انع  ,عل  ى المحكم  ة أن تح  دد أج  لاً لا یتج  اوز أس  بوعین لأج  راء المعاین  ة      " الإثب  ات

ف إذا  ,وعل ى المحكم ة تبلی غ الخ صم الم راد ح ضوره إج راءات الإثب ات        , "مشروع یحول دون ذلك  
ات الذي قررت ھ بغی اب ذل ك الخ صم لأن ھ تن ازل ع ن حق ھ         فلھا إتخاذ إجراء الإثب  ,تبلغ ولم یحضر    

إما إذا لم یتم تبلیغ الخصم بموعد الحضور فأن إجراءات الإثبات تع د غی ر قانونی ة        ,في الحضور   
  .لأنھا تسلب الخصم حقاً من حقوقھ في إبداء ملاحظاتھ ودفوعھ

صم أو ال  شاھد م  ن  إذا ق  ام ع  ذر مقب  ول قانون  اً یمن  ع الخ      -: تع  ذر ح  ضور إج  راءات الإثب  ات   -2
كمرض شدید أو ع وق ج سماني أو تق دم ف ي العم ر أو وج ود م انع طب ي         ,الحضور أمام المحكمة  

فیج وز ف ي مث ل ھ ذه     ,أو أي م انع أخ ر تقتن ع ب ھ المحكم ة      ,یمنعھ من الإنتق ال م ن مك ان إل ى أخ ر       
وإذا كان ت  ,ھ أن تنتقل المحكمة للإستماع إل ى ال شاھد أو أداء الخ صم للیم ین أو أس تجواب             ,الحالات

المحكمة مشكلة من ھیأة فلھا أن تن دب أح د ق ضاتھا للانتق ال إل ى مك ان وج ود الخ صم أو ال شاھد              
فیج وز أن تنی ب المحكم  ة   ,وإذا ك ان المك ان بعی  داً ع ن موق ع المحكم ة      ,للقی ام ب إجراءات الإثب ات    

م ن ق انون الإثب ات    ) أولاً/15الم ادة  (التي یقیم الخصم أو المطلوب تحلیفھ في دائرتھ ا للقی ام ب ذلك           
وتسري الأحكام السابقة في الكشف عل ى الأم وال الت ي تق ع خ ارج دائ رة المحكم ة المخت صة م ن               

عل ى أن ی نظم مح ضر    ,م ن ق انون الإثب ات   ) ثانی اً /15الم ادة  (قبل المحكمة ذاتھ ا أو بواس طة خبی ر     
 م ن الطع ن ف ي ھ ذه     وذل ك لتمك ین الخ صم   ,من ق انون الإثب ات    ) ثالثاً/15المادة  (بإجراءات الإثبات 

  .إذا رأى إنھا مخالفة للقانون وتمت بغیابھ,الإجراءات 
  -:إجراءات الإثبات خارج العراق-:ثانیاً

إذا كان الخصم المراد أستجوابھ أو تحلیفھ الیمین أو إذا كان الشاھد المراد الإستماع إلى شھادتھ 
 من قانون الإثبات 16فإن المادة ,ق عراقیاً مقیماً في الخارج أو أجنبیاً موجوداً في خارج العرا

  -:لك على النحو التاليراءات الاثبات في ھذه الحالات وذنظمت اج
وبواس     طة وزارة ,ع     ن وزارة الع     دل,  ان تطل     بللمحكم     ة  : بوس    اطة وزارة الخارجی     ة -1

 تحلیف ھ  اس تجواب الخ صم الم راد اس تجوابھ او    ,من القن صل العراق ي او م ن تق وم مقام ھ        ,جیةالخار
أما البل دان الت ي ل یس فیھ ا     ,إذا كان عراقیا مقیما في الخارج ,ن او الاستماع الى شھادة الشاھد     الیمی

ف  ان الاج  راءات ت  تم طبق  ا لأحك  ام معاھ  دة التع  اون الق  انوني      ,قن  صل عراق  ي او م  ن ین  وب عن  ھ   
  )ثانیاً من قانون الاثبات-أولاً/16المادة (والقضائي بین العراق وذالك البلد

 ین وب  في البلدان الت ي ل یس فیھ ا قن صل عراق ي او م ن       : ون القانوني والقضائي   معاھدة التعا  -2
ت تم اج راءات الاثب ات طبق  ا لمعاھ دات التع اون الق انوني والق  ضائي ب ین الع راق وذال ك البل  د          ,عن ھ 

 .المقیم فیھ العراقي او الأجنبي 


